كان كلامنا المتقدم في أن العقد المنشأ بالصيغة الملحونة، هل يقع بيعاً أو يقع معاطاة أو يقع بيعاً فاسداً بمعنى لا يترتب عليه شيء، أو يقع معاطاة إذا تعقبه القبول؟
قلنا في المسألة أربعة أقوال أو أربع صور..
بينا أيضاً أن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وجماعة قوى فيما سلف تحقق اللزوم بالإنشاء اللفظي، قال: إن الإنشاء اللفظي إذا صدر يترتب عليه اللزوم، وبالتالي تصبح المعاملة لازمة، وإن كانت الصيغة قد أتت بنحو ملحون، هذا قواه الشيخ الأعظم فيما سلف.
وأضفنا إلى هذا المبنى مبنى السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية)، من أن المدار في العقود على الاعتبارات النفسية، وبالتالي الصيغة سواءً كانت صحيحة أو ملحونة فهي تبرز ذلك الاعتبار النفساني، على هذين المبنيين من الواضح أنه لو وقع العقد بصيغة ملحونة، يعني قصد البائع أن ينقل هذه العين إلى ملكية المشتري، وبدل أن يقول مثلاً بعتُك، بعتُك يعني أنا، قال: بعتَكَ، مثلاً...
المهم الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي (قدس الله نفسيهما الزكيتين) لا يستشكلان في وقوع ذلك بيع.
ثم أردفنا قائلين بأن هناك من قال بأنه يقع معاطاة، هذا الملحون يقع معاطاة، هذا الوجه الثاني.
الوجه الثالث: يقع معاطاة إذا تعقبه القبول، بشرط تعقب القبول، يعني يتحقق القبض.
والوجه الرابع: مثل ما يقولون ما أدري، ما ميش أو ما مش، يعني لا يترتب عليه شيء أبداً.
ذكرنا بعضاً من الوجوه، واضح الوجه الأول الذي يقول إنه يقع بيعاً، وإن كان بالصيغة الملحونة، لهذين المبنيين اللذين ذكرناهما، مبنى المشهور، الذي قواه الشيخ، وذهب إليه كثير، يعني لا يشترط في الصيغة أن تكون صحيحة وعلى النحو المتعارف، المهم أن العقد يقع باللفظ، وذلك الإجماع، لو فرضنا وجود إجماع، هذا أقصى ما يدلل عليه عند المجمعين اللزوم، وعند الشيخ أيضاً والسيد الخوئي واضح أنه يقع لازماً، ولا نحتاج إلى هذا الإجماع، وبينا أيضاً الوجه في القول بالمعاطاة عند تعقب القبض، قلنا الوجه فيه أولوية، إذا كانت المعاطاة تتحقق بالقبض دون لفظ، فإذا كان هناك لفظ ملحون، أو صيغة ملحونة، فتعقبها قبض، فمن باب أولى أن تكون هنا معاطاة، واضحة الفكرة لنا؟
....
ما بعد يجيء، اصبر اشويه، فقط اصبر قليلاً، لعله الكلام الذي ستقوله يمكن يجيء، تريث قليلاً...
والوجه الرابع يقع فاسداً لا يترتب عليه شيء.
هذه وجوه أربعة.

طبعاً من الواضح أن الصيغة، صيغة البيع، بعتُك، أو اشتريت، بناءً على أن البيع أيضاً يقع باشتريتُ، إذا قلنا هناك أدلة خاصة، دللت هذه الأدلة الخاصة على أن بعض العقود لا تقع إلا بألفاظ مخصوصة، عندنا طبعاً أدلة خاصة على أن النكاح لايقع إلا بهذه الألفاظ المخصوصة، بل أيضاً حتى فيه دعاء (وبكلماتك استحللت فرجها)، يعني يبدو أنه ما يكفي أن تعطي المرأة المهر وهي تسلطك كزوج على نفسها، المعاطاة ما تتحقق في النكاح، وهكذا البينونة، يعني الانفصال، الطلاق، لابد أن يكون قصد، وأيضاً لفظ، هذا عليه أدلة خاصة...
....
طبعاً، لا، لكن السيد الخوئي ما يجزم، يقول: لو لم يعني، لقلنا يتحقق، نعم لولا الدليل الخاص، نحن كلامنا أنها فيه دليل خاص.
نجيء الآن إلى البيع، البيع وبقية المعاملات يظهر أنه لا يوجد هكذا دليل يقول إن البيع لا يقع إلا بصيغة بعت أو اشتريت، وعلى فرض وجود دليل كما قال الشيخ وآخرون، فهذا الدليل أقصى ما يستفاد منه اللزوم فقط، تتذكرون أوردنا بعض الروايات التي يظهر منها اللفظ، وحملها الشيخ وآخرون على أن هذه الروايات التي قد يستفاد منها اللفظ في تحقق البيع ولو هذه الاستفادة بالاشمال..
...
نعم، مثل (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) وبعض الألفاظ بعد، بعض الألفاظ يظهر منها هكذا، يعني الإمام كأنه يقول له: إن كنت نطقت أو تلفظت أو كذا، يظهر منها كذا يعني..
فهذه الروايات أقصى مفاد يستفاد منها هو اللزوم، يعني أن البيع يقع، ولكنه يقع جائزاً، هذه تتمة وتعقيب مع ذكر الأوجه المتقدمة.
بقي بقية نقاط..
النقطة الأولى: هناك صورتان لا إشكال في وقوعهما معاطاة، حتى وإن كانت هذه صيغة ملحونة..

الصورة الأولى: أن تحدث صيغة ملحونة مثلاً، مثل ما قلنا يقول مثلاً: بعت، بدل ما يقول بُعتُك، بضم التاء، يقول: بعتَك، بفتح التاء، هذا بعتَك واضح أنه ملحون، لكن بعد هذه الصيغة الملحونة يتعاطيان، ويقصدان أيضاً ماذا؟ يقصدان التمليك والتملك بهذه المعاطاة، عندهما قصد، لديهما قصد، كل منهما قاصد بهذه المعاطاة أن يملك الآخر، البائع قصده أن يملك المثمن، والمشتري قصده أن يملك الثمن، ولكن هذه المعاطاة وقعت بعد صيغة ملحونة، نقول: هذه الصيغة الملحونة كلا شيء، يعني ما لها قيمة، والمدار في تحقق البيع أو الإباحة على هذه المعاطاة المتعقبة للصيغة الملحونة، هذه لا إشكال في هذا، بعد ما أحد يستشكل في هذا، قال واحد كلاماً مغلوطاً ليس على وفق القواعد العربية، ولكن بعد ذلك حصلت معاطاة بين الطرفين، وكل منهما أراد أن يملك الآخر، هذا لا إشكال في وقوع المعاطاة لوجود القصد في الفعلين من لدن المتعاطيين.
الصورة الثانية: حصلت صيغة ملحونة، ولكن ما تعقب هذه الصيغة الملحونة معاطاة للمثمن والثمن، ما فيه معاطاة، ولكن مثل ما نعبر، نريد، حطوا هذه بين معقوفتين ذهنيتين، بين الطرفين ميانة، كل منهما يتصرف في العين التي لدى الآخر، فماذا نقول هذا؟ تراضي، واضح هذا أيضاً لا إشكال في ذلك، هذه معاطاة، فإذن إذا كان هناك معاطاة بعد صيغة ملحونة، لا إشكال في ذلك، كما أنه إذا كانت هناك ميانة، الذي هو التراضي كما يعبر الفقهاء، نحن نعبر عنه بالميانة هنا، في تصرف كلٍ من الطرفين في العين التي لدى الآخر، أيضاً هذا لا إشكال فيه، تصير معاطاة..
...
لا، عملية، يعني كل منهما أخذ العين التي لدى الآخر، وكل منهما راضي، يعني ما قدم، ما أعطى، أنا ما أعطيت هذا المثمن، لكن أنا جئت تصرفت في الدفتر مالك، وأنت جئت وأخذت القلم من عندي، كلانا راضيان..
...
ما فيه الشاعر يقول: نحن بما عندنا راضون؟
...

نعم، راضٍ...
يعني من هذا القبيل..
...
لا، هذا قطعاً تتحقق إباحة..
...
لا، ليس بيعاً، في هذه الصورة ليس بيعاً، لكن قطعاً هناك إباحة، قطعاً نعم هناك إباحة، لكن تراضي، الذي نسميه نحن في الأحساء بالميانة، الميانة يعني...
...
نعم، أو فحوى التصرف، يحرز كل منهما رضا الطرف الآخر بالتصرف في العين، الذي خلنا نرجع على الكرسي والعباءة، يصير أسهل.
الآن نريد اشويه نعطي عمقاً، لماذا قيل إن العقد الواقع بالصيغة الملحونة المتعقب بالقبول لا يترتب عليه أثر، يقع فاسداً؟ 
شوفوا الوجه فيه، هنا يقول الفقهاء ينبغي أن نفرق بين أمرين، يعني الذي يقول بالفساد، يقول: السبب للفساد أن هذا القبض بعد الصيغة الملحونة بأي عنوان تحقق؟ تحقق بعنوان الوفاء بالصيغة الملحونة، والصيغة الملحونة قلنا ما لها قيمة..
يعني ما لها قيمة، قيمتها صفر، وليس ما لها قيمة بمعنى أن قيمتها عالية، طبعاً ما لها قيمة لها معنيان، بل لها معنى ثالث..
ما لها قيمة، يعني لا يترتب عليها أثر، فيجيء هذا يقبض على هذه الصيغة، يعني الوفاء مثلاً، القبض تحقق من أجل الوفاء بالصيغة الملحونة، فلماذا نقول بالفساد؟ لأنه كأنه قبضها بالعقد الفاسد، ما يترتب عليها أثر، هكذا قيل، قيل إن القبض بعد الصيغة الملحونة من أجل الوفاء بمقتضى العقد بهذه الصيغة يقع فاسداً، فساده الوجه فيه أن الصيغة الملحونة لا يترتب عليها أثر، بناءً على وجود إجماع أن الأثر لا يترتب إلا على الصيغة الصحيحة، السليمة، وهذه صيغة ماذا؟ الذي عبرنا عنها ما مش، كما يعبر بعض إخواننا الخليجيين..
....
ما أدري، لكن فيه يعني من يعبر بهذا التعبير، ما مش، وهو تعبير جميل يعني، ما مش، ما أدري عاد هو ما مش أو ما ميش، من هذه القبيل، من هذه الذبة هذه...
....

فإذن عرفنا الوجه في أن القبض المتعقب للصيغة الملحونة لا قيمة له، فكيف يكون أولى؟ ليس له أولوية.

بناءً على ذلك ينبغي أن نلتفت إلى أمر غاية في الأهمية تتضح به بعض الحيثيات، هذا الأمر هو كالتالي..
لما ننظر إلى المعاطاة كما مر علينا، المعاطاة فيها قصد من لدن المتعاطيين بأن يملك كلٌ منهما الطرف الآخر العين التي تحت يده، هذه معاطاة، هذا يملك مثلاً العباءة، وذاك يملك الثمن، فهناك ماذا في المعاطاة؟ قصد من لدن المتعاطيين بالتمليك والتملك، ولذلك نقول العقد يتحقق بالمعاطاة ونختلف فيه، كما مر، الأصح أنه يقع بيعاً كما يقول المحقق الكركي وكاشف الغطاء وآخرون والمتأخرون، لوجود القصد بالتمليك والتملك، وبعبارة أخرى: لما نرجع إلى كلام السيد الخوئي نشوف فيه اعتبار نفساني قد أبرز بالمعاطاة، أو كما قال الشيخ الأنصاري وآخرون، أن القول والفعل كلاهما من وادٍ واحد، لكن هذا الوادي نسميه الوادي العملي، وذاك الوادي اللفظي، وهو في الحقيقة في الروح يمكن يعني كلا المطلبين اللذين أفاد أحدهما السيد الخوئي والآخر الشيخ الأنصاري يمكن يعني بينهما قاسم مشترك، ما ندري، لكن يبدو أنه فيه شيء من التقارب بين الرأيين، إذن علمنا جازمين أن المعاطاة لم تتحقق إلا بوجود قصد من لدن المتعاطيين، وهكذا أيضاً نعلم جازمين..
لعله هذا المطلب الذي كنت كان في ذهنك تريد تقوله..
وهكذا أيضاً نعلم أن البائع بالصيغة الصحيحة أيضاً قصده التمليك للمثمن، والمشتري بالصيغة الصحيحة قصده التملك والتمليك للثمن، فهناك قصدان من لدن البائعين باللفظ، وهناك أيضاً قصدان من لدن المتعاطيين بالفعل، لكن لما نأتي إلى ما نحن فيه، ونقول وقع العقد بالصيغة الملحونة، ثم نرتب على هذا، نقول: والصيغة الملحونة حتى وإن قصد البائعان، أو البائع والمشتري، قصدا النقل والانتقال، لا يترتب عليها أثر عند الشارع، فلما يتحقق القبض من أجل الإيفاء بهذه الصيغة الملحونة، في الحقيقة قبض من دون أن يكون هناك قصد للنقل والانتقال، يعني لا يشبه هذا القبض المتعقب للصيغة الملحونة، لا يشبه البيع اللفظي، لأن في البيع اللفظي صياغة صحيحة، وقصدان للنقل والانتقال من لدن المتبايعين، واضح لنا الفكرة؟ وأما في المعاطاة فماذا يوجد فيها؟ يوجد قصدان عند المتعاطيين، ولكن ما فيه لفظ، فيقع العقد، لكن هذا لماذا قلنا لا يقع العقد؟ نقول: لا يقع العقد لعدم وجود القصد، لأنه يعني ما فيه قصد للتمليك والتملك، فيه قصد للإيفاء بذلك العقد الفاسد، فلذلك لا يقع بيعاً، ولا يقع معاطاة، تبين لنا الآن الوجه؟ هذا قصدك؟ إن شاء الله هو هو، وإن لم يكن هو، فإن شاء الله هو، هو وهو غيره، فيه شيء يعني زيادة، على كلٍ، كما جاء في الرواية هو هو وهو غيره، هكذا قيل.
أقول، انتبهوا قيل، الآن نقول..
الصحيح أن ما ذهب إليه كثير أن الصيغة الفاسدة أو الملحونة المتعقبة بالقبض تقع معاطاة، كلام متين وقوي، وهذه الوجاهة والقوة الصناعية التي أوردناها فيها متانة من حيث الصناعة، صحيح، لا غبار أنه يشترط لدى المتبايعين وجود قصد في نقد النقل والانتقال، وإلا لا يتحقق النقل والانتقال من دون قصد، لكن الكلام هو كالتالي: هل أن القبض نتصور أن يتحقق من دون قصد لدى العاقل؟ هو قصده فقط الإيفاء بالصيغة الملحونة أو قصده التملك؟ ما فيه هذا الحكي هذا، أصلاً يعني لو، خلنا نعبر بتعبير حديث: لو وضعنا ميكروسكوب يفصح عن باطن القابض أو عن باطن المتقابضين بالعقد الفاسد، لوجدنا حتى وإن كان يقصد كلٌ منهما الإيفاء بالصيغة الملحونة، فلهما قصد لازم لا ينفك عن التمليك والتملك، يمكن هذا قصد هذا الثاني، قصدك هذا؟
.....
هذا الأخير قصدك؟ ليس قصدك.. 

...
هم زين، هم الحمد لله، ولذلك قلنا تريث..
فإذن عندنا الصحيح أنه تحصل المعاطاة، لكن هذه المعاطاة يعني فيها شيئان، فيها أمران..
الأمر الأول: الإيفاء بالعقد الملحون.
والأمر الثاني: قصد التمليك والتملك باللزوم.
ألم يمر علينا فيما تقدم، شوفوا ماذا قلنا؟ قلنا: إن البائع له قصد استقلالي بالتمليك، مر علينا هذا البحث تتذكرون؟ 
طيب في المشتري، عنده قصد بماذا؟ عنده قصد بالتملك استقلالاً، وبالتمليك للثمن بالتبع، لازم...
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
